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البحث التانى 


المرجعيّة الدينيّة ومنصب النيابة العامة 


الحديث حول هذا الموضوع يتوقف على بيان نقاط ثلاث : 


النقطة الأولى 
معنى النيابة وأقسامها 
النيابة لغةَ تعنى: قيام شخص مقام شخص آخر فى أداء مهمّة معيّنة أو 
مهام متعدّدة » ويشهد لذلك قول ابن منظور: «وناب عي فلانٌ يَنُوبُ تَوباً 
وضااً: أن قام مقامي؛ وناب عَنِّ في هذا 1 نياية: إذا قام مقامّك»!'' 
وليس مرادنا من النيابة غير ذلك ء فالنيابة عن إمام الزمان وِْبِيتٍ هى: قياه 
شخص مقاء الإامام صَاحَنبَ الكار والزمان ولفؤد فى خدود -) يعم يه الذائل: 
اومن غتا : هن الثياية عتدنا ماهر الإنامقة على سين 
القسم الأوّل : النيابة الخاصّة 
القسم الثانى : النيابة العامة . 
والفرق سما ١‏ ا انبا المخاصّة : استنابة الإمام لآ لشخص بخصوصه 
منصوص على امه وأوصافه ليقوم مقامه فى شأن أو شؤون متعدّدة. 
وما النيابة العامّة فهى : استنابة الإمام لآ لشخص بوصفه ليقوم مقامه في 


)3 لسان العرب : ١‏ 2/الا, 





صلاحيات المرجعية الدينية وآدوارها 


ع 
1 


سآن أواشوون تغددة: 

فجوهر الفرق بينهما هو: أنّ قوام النيابة الخاصّة بالتنصيص العيّ . بينا قوام 
النيابة الغامّة بانظناق الأوضاف عل المعين ولاتنضيض ف00). 

وقد أجمع علاء الفرقة الحقّة على أنّ النيابة الخاصّة عن الإمام المهدي مريت 
منحصرة في أربعة أشخاص . وهم المشايخ الأجلاء والأولياء الصلحاء المعروفون 
بالسفراء الأربعة , وهم الشيخ عمان بن سعيد العمريّ , ثم ولده الشيخ حمّد بن عمان 
العمريّ ‏ ثم المحسين بن روح النوبختي . ”على بن حمّد السمريٌ (قدس الله 
أسرارهم) , وقد انقطعت بموت الأخير منهم فى سنة 79"اه. 


النقطة الثانية 
أدلة انقطاع النيابة الخاصّة فى زمن الغيبة الكبرى 
ويمكن أن يستدلٌ لانقطاع النيابة الخاصّة بدليلين : 
الدليل الأوّل: ضرورة المذهب أو التسالم. 
وهذا دليل واضح لا يحتاج إلى بيان , فنك لو راجعت كلمات أعلام الطائفة 
(أعلى الله مقامهم) في جميع الأعصار , لوجدت هذه الحقيقة جليّة واضحة كالشمس 


فى كلياجه الشريفة > إل انثا تكق بنقل كلمة واحدة » تكشف عن كون ماله 


)١(‏ وممًا ذكرناه اتتضح أنّ توصيف النيابة تارة بالعموم وأخرى بالخصوص إِنْما هو بلحاظ 
البائت : وإلا ان قير الثيابة بلخاط سعد لفيا قد تكون عامّة مع كون النائب ناض 
وقد تكون بلحاظ ضيق متعلقها خاصّة للنائب العام » فتأمّل جيّداً. 


00 7 و 2 
يي ارينية ستو عسوي لين ميا 


ظ 

وهذه الكلمة المهمّة نقلها شيخ الطائفة الطوسىّ . عن معلّم الشيعة الشيخ 
المفيد ‏ عن الثقة الجليل على بن بلال المهلئّ » عن وجه الطائفة وشيخها بلا منازع 
في زمانه الشيخ جعفر بن تحمّد بن قولويه (رضوان الله تعالى عليهم جميعً) فبا قاله 
عن أبى دلف الكاتب: « فَلَعَنَاهُ ينا مِنهُ لس عِنْدَنَا أنَّكُلَ مَنِ ادعَى الأمرَبَعْدَ 
السَّمْرِيٌّ 'أ فَهُوَ كاف مد مك عال حمل وبال التَؤْفِيقُ»' "وم يعلّق كل 
من الشيخ الطوسىّ والشيخ المفيد على قوله , ما يعنى إقرارهما له. 

ووجه دلالة هذه الكلمة الشريفة على ما ذكرناه هو: حكم الشيعة بالكفر على 
مدّعى السفارة . ولا وجه هذا الحكم إلا كون المدّعى قد أنكر ضروريّاً من 
ضروريّات المذهب » وقد قر فى حله أن المنكر للضرورىٌ إن كان ملتفتاًللملازمة 
بين إنكاره وتكذيب المعصوم 3 فهو حكوم بالكفر ,بل ظاهر كلمات بعض الأعلام 
المتقدّمين (قدّست أسرارهم)كفاية مطلق إنكار الضروري للحكم بكفر منكره. 

والمهمٌ عندنا هنا أنّنا قد أثبتنا من خلال هذا النصّ الخالد , الذي ينقله 
الأكابر عن الأكابرء أن ضرورة المذهب , وإجماع الفرقة المحقّة قد قام على 
انقطاع النيابة اللخاصّة فى زمن الغيبة الكبرى . 


الدليل الثانى : التوقيع الخارج لعل بن محمّد السمرىّ 
وهذا الدليل هو أهجٌ الأدلة في المقام » ونصّه : 





2 حل ته ص تي 2 زم 2ه 0 اي ف 
ْ 5 3 3 # | تحر اا 1 0 0 - 
يَا علىَ بن محمد السمرى , اعظم الله اجرّ إخوّانك فيك . فإنك ميت 


.4١1 :6 الغيبة لشيخ الطائفة الطوسي‎ )١( 


صلا حيات المرجعية الدينية وأدوارها 





مَا بنك وَبَيْنَ سن أيّام » فَاجْمَعْ أَمْرَكَ » وَلَا نُوصٍ إلى أَحَدٍ يَقَومُ مَقَامَكَ 
ا ت العَيْبةٌ النَانِيَة » فلا ظَهورَ إلا بَعْدَ إِذْنِ الله عَرَّ 
وَجَلَّ ‏ وَذَلِكَ بَمْدَ طُولٍ الْأَمَدِ ء وَقَسْوَةِ القَلُوب ء وَامْتِكَاءِ الأَرْض جور : 
وَسَيََئَنَ شيعتى مَنْ يَذَعِى المُسَامَدَةَ. ألا فَمَنِ ادّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْل 
خْرُوج السّفيَانِيَ وَالصَّيْحَة فَهُوَ كَاذِبٌ مر 
وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا بلله العَلِىَ العَظِيه!١‏ 
وقد تلقّاه أعلام الطائفة بالقبول » ولم يغمز أحد منهم في سنده ‏ بل عدّوا صدوره 
من الملات. ظ 
وحه دلالة التوقيع على انقطاع النيابة الخاصة : 
ووجه دلالته على المطلوب يمكن استفادته من خلال فقرات ثلاث : 
الفقرة الأولى : تَاجْمَعْ أَمْرَكَء وَلَا تُوصٍ إلى أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ 
وَفاتك. فقل وَقَعَتَ العَيْبَة الثَانية ) . 
ودلالتها واضحة؛ إذ أن مقام على بن محمّد السمريّ هو مقام النيابة ا لخاصّة 
عن مولانا الحجّة ميت » وقد أوصاه ا بجمع أمره» ونهاه عن الوصاية لأحد 
من بعده ليقوم هذا المقام » وعدّل ذلك بوقوع الغيبة النانية » وفي بعض النسخ: 
(التَامّة) » وتعليل النهي بوقوع الغيبة كاشف عن علَيّة الغيبة لامتناع هذا المقام 
الفقرة الثانية : «فَلَا ظَهُورَ إلا بَعْدَ إذْن الله عَرَّ وَجَلَّ ». 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: .50١6‏ الغيبة للشيخ الطوسي:856. الخرائج والجرائح للقطب 
الراوندي: *: .١ ١/4‏ 


وهنا نكتة دقيقة » فدلالة هذه الفقرة على نفى السفارة والنيابة ا خاصّة 
يمكن تقريبها بتقديم مقدّمتين: 

المقدمة الأولى : للإمام (صلوات الله وسلامه عليه ) نحوان من الظهور: 

النحو الأوّل: ظهور عامٌ لجميع الناس . 

النحو الثانى: ظهور خاص لنوّابه فقط . 

ولحل 0 الول من الطيور فيد كان كاتا له 34 منذ ولادته 
حك اللنتقائد عد أتظات الاش فق العريد المتعدى الي اه ستيه لكدة 
حمس سنوات فقط . بينا النحو الثاني كان مخصوص سفرائه عند انتداءَ الغيبة 
الصغرى حت انتهائها. 

المقدّمة الثانية: إنّ الظهور المنفى فى هذا التوقيع الشريف هو الظهور بالنحو 
انين لا الأول اد الاوك متي بسي قير «فنفيه وكون لعنو | ريصي 
للسخاصل بوكلاء الممصرع يحل عن ذلك 

وإذاكان الظهور للخاصٌ المرتبط بالنوّاب منفياً» فوجود اناب من تبعاً له 
أيضاً» ومهذا يتم الاستدلال بهذه الفقرة على امتناع النيابة الخاصّة في زمن 





الغيبة الكبرى . 
الفقرة الثالثة : «وَسَيَاتتى شِيعَتى مَنْ يَدَّعِى الْمُنَاهَدَةَ. ألا فَمَنِ اذَعَى 
الْمُشَاهَدَةَ قبل خرُوج السَّمْيَاز 9 نِىٌّ وَالصَّيْحَةِ فَهُوَّ كَادْبٌ تر . 


وتيب الاستدلال 21172 المقناه :قا أذ يا المستاهدة البمرية : وات 
06 الدائمة واللقاء المستمت على نحو النيابة المخاصّة » فأ ن أريد الثانية 
بت المطلوب » وإن أريد الأول فالثانية متتفية بالأولويّة إذ لوكان مدّعي 
لبانس انسار تكقيا: فى بذعي أرقية للسعمنة شكينث يط سن اذل : 





صلاحيّات المرجعيّة الدينية وأدوارها 


وعليه : فالدلالة على المطلوب فى كلتا الحالتين تامة . 


النقطة الثالثة 
ثبوت النيابة العامة لمراجع الدين ١‏ فى زمن الغيبة 

وفى هذه النقطة المهمّة ثلاثة مطالب: 

المطلب الاوّل: الآدلة على ثبوت النيابة للفقيه. 

اتّفقت كلمة الأعلام على ثبوت النيابة العامّة لعدول المجتهدين. بل هو من 
المسلّمات الواضحة عند فقهاء الاماميّة » ويشهد لذلك قول المحقّق الكركيت 8 : 
«اثفق أصحابنا (رضوان الله عليهم) على أَنّ الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط 
الفتوى لس مم ا ل د ل الشليات 
الله وسلامه عليهم ) ) فى حال الغيبة»!'' 

ورغم وضوح هذه القضيّة لدى الشيعة , إلا أَنّ الحدائيّين والتنويريّين يقولون 
أن الاعتقاد بكون الفقيه نائباً عن الإمام ثقافة خاطئة لا أساس طا؛ ولذلك 
بل مه الا يعد لان و عليها . ونكتنى في المقام بدليلين : دليل عقي , واخر نقلى. 

ب الدليل العقلى : قاعدة اللطف. 

وبيانه بممدمتين : 

. المقدمة الكبرويّة : المراد من قاعدة اللطف‎ ١ 

ويمكن تلخيص المراد من قاعدة اللطف بِأَنَّها: الفعل الثاني الذي يحفظ 


.١5؟‎ :١ رسائل المحقق الكركي:‎ )١( 


الغرض من الفعل الأوّل . 

ؤنيانة: أن أكدكا لو أزاد أن يدعو غموعة من اسجايد الى هادبة قلا يد 
وأن يكون له غرض من وراء فعله هذا باعتباره عاقلاً لا يفعل فعلاً إلا لغرض - 
وليكن إدخال السرور على قلوبهم » أو نيل ثوابٍ إطعاء المؤمنين» أو غير 
ذلك »وحة يح :هذا الفرْضِن خاله لا يكتق يتبيثة المأدية فقط : بل لبت وأن 
يقوم بفعل ثان ‏ وهو المبادرة إلى الاتصال بأصدقائه ودعوتهم؛ فإنّ هذا الفعل 
يحقّق الغرض من الفعل الأوّل » ولولاه لانتقض الغرض . 

ومن هنا قر الأعلام : 93 اللطف واجب على الحكيم بحكم العقل؛ إذ لو مم 
يتحقّق منه اللطف للزم من ذلك نقض غرضه . ونقض الغرض قبيح من العاقل فضلاً 
عن الحكي المطلق . 

- المقدّمة الصغرويّة : بيان انطناق قاعدة اللطف على ثبوت النيابة العامة 

للمراجع والفقهاء . 

ويمكن تقريبها ثلاث مقدمات: 

الأولى : أنّ جعل الإمامة فعل من أفعال الله (تبارك وتعالى)؛ ويستحيل أن 
بخلو فعله من الغرض؛ فإنّ أفعاله كا نعتقد نحن الشيعة -معدّلة بالأغراض . 





جد هي ورج امي ينسه جني 
عت قال تعال : ا أئمّة يهْدَّونَ بَِمْرن 4 .0 


الثانية : أن المشيئة الاللهيّة قد لتك حنم أخرهم: الإمام الثانى عشر 


)١(‏ الأنبياء :5١‏ "الا., 





صلاحيّات المرجعيّة الدينيّة وأدوارها 


أوواعتا فاه ) جد يو انع قر بر اك كوو 


الثالثة : إنّ مقتضى قاعدة اللطف هو أن يفعل الحكي المطلق فعلاً 
ليحفظ الغرض من فعله الأوّلء وينتج ع ذل لا بديّة جعل شخص في زمن 
غيبة الإمام الثاني عشر بض لهلاً الفراغ » ويكون وجوده حافظاً للغرض من 
فعله الأوّل الذي هو الحداية والحفاظ على الدين » وليس هو إلا الفقهاء العظاءم 
العارفون بما يوصل العباد إلى الله تعالى من عقائد وأحكام. 


الدليل النقلى : الروايات الشريفة 
وهى كثيرة جدّاًء وقد ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلاليّة ‏ وذكرها مع 
نبا سنتيها 0-000 من هذا الكتاب , ولكثنا نكتنى بدليلين : 


الاوّل : ما في الفقيه عن أمير المؤمنين 92 : «قَالَ رَسُولَ الله: الهم احَمْ خلَانِي. 


قيل : يَا رَسُولَ الله, وَمَنْ خُلْقَاؤُكَ ؟ قال: الذي يود مِنْ بَعْدى» يَرْوُونَ خَدِيثى 
د 


الثانى : قول الامام ال حجّة عِببيَفت : « وَأمّا الحَوَادث الوّاقعّة فارَجِعُوا فيهًَا إلى 


ور ى مها وى ل ل ل ام # ا ل ابأ 
رَوَاةَ حَدِيثِنًا فَإنْهُمْ حُجَتَى عَلَيِكُم » وَأنَا حُجّةَ الو! "ا 


)١(‏ الفقيه 4: »47١‏ وهذا الحديث قد أرسله الشيخ الصدوق 2# بصيغة الجزم عن أمير 
المؤمنين عب » فهو معتبر على مبنى من يذهب إلى وو بز انيل الصدوق الجزميّة 
وغير الجزميّة » واعتبار الأولى لا الثانية. 

كما أنّ بعض الأعلام يذهب إلى اعتبار الحديث لكثرة طرقه المورئة للاطمئنان ‏ 
وبعض الأعلام يذهب إلى خلاف ذلك » والبحث يُطلب في مظانه. 

(؟) الغيبة للشيخ الطوسيئ: ١‏ الاحتجاج ؟: *18., وسيأتي بعض الكلام حوله في آخر 

الجهة الثانية من البحث الرابع؛ فترقب. 


335 عستم |1 سعد م وا لحب .ا ا 
1 ع 1 ليسا 7 276 مت التماوف لتنا يبه 


المطلب الثانى : محالات النيابة . 





هنالك ثلاثة حالات للنيابة »كلها ثابتة للفقهاء والمراجع العظام : 
المحاك د الافتاء . 


لايخ أنّ بيان الحلال والحرام يحتاج إلى إذن خاصٌ من المشرّع؛ إذ التحليل 
والتحري حقّ المشبّع فقط::كبا قال تعا لى : لكل أَرَايْتمْ ما أ مَا أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ ررق 
َجَعَلتُم مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قل آله أَذنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله : تَفتَرونَ 00 

وقد فوضى إل أمن التثير ذم إلى رسوله كيا فى قوله تعالى : روما اياج الول 
دوه زا هاش عله تيا 516 

وإلى أَئَ الحقّ 2 .كما عن الإمام الصادق ثة : « قَمَا فَوّض الله إلى رَسُولِه علا: 
فَقَد فَوَّضَّهُ إِلبِنَا»! '". 

ومن هنا: فإنّ الافتاء للفقيه يحتاج إلى إذن خاصٌ من المشرّع “وقد ورد 
هذا الإذن في روايات متعددة , منها ع وود عن تولادا لضام العتجري قاد : 
كنات كياح الأبارسانا ط حَافِظاً لِدِينه » مُخَالِفَاً عَلى هَوَاه » مُطِيعاً لأمْر 
مَؤلَاه قَلِلْعَوَامٌ أَنْ يُعلْدُوه,!4) 

المحال الثانى : القضاء . 


وهو كالافتاء تماماً فى اختصاصه باشرّع » وافتقاره إلى الإذن منه» ولذا 


.6594-:5- يونس‎ )١( 
(؟) الحشر ذؤة:؟.‎ 

فر الكافي: ع 
(؛) الاحتجاج: ؟: 581. 


صلاحيّات المرجعيّة الدينية وأدوارها 





ورد أنّ أمير المؤمنين :9 قد قال لشريم القاضي: «يا شُرَيْحُ » قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً 
لا بَجْلِسّهُ إلا بن » أو وَصِيّ َب » أو شَقَىَ !'. فن تصدّى للقضاء من غير 
الخرفاء أو الأو صياء كت اوم ةد ن له منهم فهو شق" 

وقد أذن المشرّع للفقهاء بالكون في هذا المنصب » فعن أبي خديجة . قال: 
«قال لي أبو عبد الله اف افا : إِيَاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً إلى أَمْل الجر 
وَلَكِنِ انْظُرُوا إلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَم شَيْئاً مِنْ قَضَائنَا فَاجْعَلوهُ بَيْنَكُم فإنى قَذْ 
جَعَلْه قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إلَيْدو؟). 


المحال الثالث: الو لاية. 


ولم تنقطع هذه الولاية في زمن الغيبة ؛ فإنْ الفقيه نائبٌ عن الإمام في محال الولاية 
ِ 2 7 :ْ 7 007 
أيضاً.كما يُستفاد ذلك من مثل قول الإمام الحسين 21 ٠:‏ مَجَارِيَ الْأمُورِ وَالحْكَام 
على أَيُدِى العُلَمَاء بالله , الأمتاء على حَلَالِهِ وَحَرامِهِ»('» وقول الامام الصادق اا : 
« الْملوك حُكَامُ عَلَى الثاس. املع حُكَامُ عَلَى التكوك !2 :.وغضير ذلك من 
الأدلّة » ولكن الفقهاء يختلفون فى سعة الولاية وضيقها . 

المطلبى القات” ولاية الفقيه . 


على ضوء ما ذكرناه أخيراً يتفرع البحث المعروف ببحث ولايةالفقيه. 


.غ١5‎ : الكافي:‎ )١( 

(؟) الكافي: لا: ؟١١4.‏ 

03 :تف العقول عن آل الرشول: +؟9؟ 
(4) بحار الأنوار: :١‏ 181. 





وحاصل القول فيه : أَنّ الفقهاء يختلفون في سعة ولاية الفقيه على نظريّات ‏ 
أشهرها نظريّتان : 

النظريّة الأولى : أنّ الولاية الثابتة للفقيه هى الولاية العامّة »كما ذهب إلبها 
جمع من الأعاظم كالحقّق النراقّ والمحقّق الكركيّ ‏ والسيّد انمي (قدّست 
أسرارهم جميعا). 

النظريّة الثانية: أنّ الولاية الثابتة للفقيه هي الولاية الحسبيّة »كما ذهب إليه 
سيّد الطائفة الخو ونسبه لمعظم فقهاء الشيعة (أعلى الله مقامهم)" '. 

والفرق بين النظريّتين: أنّ الولاية العامّة هي الولاية على كلّ ما كانت 
للمعصومين 822 الولاية عليه . الا ما استثناه الدليل . 


0 0 ا ال 31 . 9 3 تع سو وصسصاة 
ا ال ل ا ا ري لعن الما 
١ :‏ بيك قّ شّ لمتنماءق لثرر يا كبا 16 الت 


وأمّا الولاية الحسبيّة فهى : الولاية على كلّ أمر لا ولاية لأحد عليه » ونحرز أن 
الشارع لا يرضى بتركه؛ لتوقّف النظام عليه . كالولاية على القصّر من الصغار 
والجانين والأيتام والأوقاف التى لا متولى لهاء وإقامة الحدود . وغير ذلك من 
الأيور ناكا ع جنات كينا ا في حفظ النظام فهو داخل في الأمور 
الحسبيّة . وللفقيه الولاية عليه . 

بل أوسع من ذلك . حيث يذهب السيّد الخو إلى أن الفقيه لو رأى مصلحة 
الإسلام في الحكم بالجهاد الابتدائي كان له ذلك' '". 

ولذا فإنّ السيّد الخوقٌ# لما حدثت الانتفاضة الشعبانيّة تدخّل في تنظيم 
شؤونها ء وأدارَ أمور العراق وما يجري داخلها بنفسه المباركة . لأنّه يرى أن الشارع 


1 صراط النحاة: :١‏ ؟١.‏ 
(؟) منهاج الصالحين: :١‏ 7, كتاب الجهاد. المسألة ؟. 


صلاحيات المرجعيّة الدينيّة وأدوارها 


لا يرضى بحصول هرج والمرج واختلال النظاء ؛ ويعتبر ذلك مشمولا للأمور 
الحسبيّة . 





فائّضح من ذلك: أنّ الأمور الحسبيّة في حدّ ذاتها ليست ضيّقة -كما يحاول 
البعض تصويرها بل هي ذات حدود واسعة . وإن كان يتفاوت تحديدها من فقيه 
إلى فقيهِ أخر . 

اشكال ودفع : 

ولا يفوتنا ونحن فى نهاية الحديث حول منصب النيابة العامّة للفقهاء أن نشير 
إلى أن بعض خصوم الشيعة يزعمون أَنّ الاعتقاد بالنيابة العامّة للمراجع وثنبوت 
الولاية هم على خلاف مفهوم الوطنيّة والمواطنة. 

والجواب عن هذه الإثارة: أن لفظ (المواطنة) من الألفاظ ذات المفاهيم 
الغائمة؛ إذ قد يُقسّر لفظ المواطنة مفهوماً بحب الوطن والدفاع عنه » وقد يُفسّر 
بعدم الارتباط بأي جهة خارج حدود الوطن» ولو كانت هي المرجعيّة الدينيّة . 
ومن الواضح أن المفهوم الآوّل صحيح ولا إشكال فيه. ولا يقبل الشيعة 
-أينا كانوا مزايدة عليهم في دغوى المواطنة بالمعنى المذكورء وأمّا المفهوم 
الثاني فهو مفهوم مرفوض دينيّاً » ولا يصمٌ قبوله؛ إذ العلاقات الدينيّة والإسلاميّة 
فوق الحدود الجغرافيّة للمناطق والدول. وها هم الاف المسلمين من مختلف 
مناطق العالم يرجعون لمفتي المملكة العربيّة السعوديّة أو شيخ الأزهر في شوؤّونهم 
الدينيّة » من غير أن يتّهمهم أحدٌ في ولائهم لأوطانهم » فها بال باء الشيعة تجرء 
وباء غيرهم لا تحجر ؟! 


